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على الرغم من تأكیدات المسؤولین الأتراك، وعلى رأسھم الرئیس رجب طیب أردوغان، أن البلاد لن تشھد انتخابات مُبكرة وأنھا ستُجرى في موعدھا المُقرر في یونیو 2023، وكذلك 
إعلان وزیر العدل التركي، بكیر بوزداغ، یوم 19 أغسطس 2022، أن الانتخابات الرئاسیة والبرلمانیة ستجرى في یوم واحد، وفق الدستور التركي، وھو 18 یونیو 2023؛ فإن ھناك 

شكوكاً في الداخل التركي حول أن أردوغان قد یُفاجئ المعارضة ویدعو إلى انتخابات مُبكرة بحلول أواخر العام الجاري، وتُرجح تقاریر أن تُجرى ھذه الانتخابات في نوفمبر 2022. 
ویعزز من التوجھ القائل بأن تركیا قد تشھد انتخابات مُبكرة، مجموعة من الدلالات، فضلاً عن عدة دوافع لدى الرئیس أردوغان وحزبھ العدالة والتنمیة، بید أنھ في الوقت ذاتھ توجد 

محاذیر قد تمنع الحزب الحاكم في تركیا من الإقدام على مثل ھذه الخطوة.تحركات داعمة:شھدت الفترة الأخیرة تحركات لحزب العدالة والتنمیة الحاكم وحلیفھ في "تحالف الشعب"؛ حزب 
الحركة القومیة، من أجل الاستعداد للانتخابات المقبلة، وبما أوحى أن تركیا قد تشھد انتخابات مُبكرة، إذ إن ھذه التحركات تأتي قبل نحو 10 أشھر من موعد الانتخابات المُقرر في یونیو 

2023. ومن بین تلك التحركات ما یلي:1- إعلان الرئیس أردوغان رسمیاً، في خطاب ألقاه خلال مشاركتھ في الاجتماع التشاوري لحزب العدالة والتنمیة بولایة إزمیر، في یونیو 2022، 
أنھ سیكون مرشح "تحالف الشعب" في الانتخابات الرئاسیة القادمة. ودعا أردوغان، زعیم حزب الشعب الجمھوري المعارض، كلیجدار أوغلو، إلى إعلان ترشحھ ومنافستھ في المعركة 

الانتخابیة. 2- تأكید تقاریر أن لجان حزب العدالة والتنمیة تلقت تعلیمات من الرئیس أردوغان، خلال مشاركتھ في اجتماع لجان الحزب، في 25 أغسطس 2022، لمناقشة خریطة 
الطریق التمھیدیة للانتخابات، بالاستعداد للانتخابات المقبلة والعمل على إعداد البیان الانتخابي للحزب. 3- تأكید مصادر تركیة، في 28 أغسطس الماضي، أن حزب العدالة والتنمیة قرر 

تركیز استعداداتھ خلال المرحلة المقبلة على الناخبین المقاطعین للانتخابات، حیث أسس فریقاً متخصصاً لإقناع الناخبین المقاطعین بالمشاركة والتصویت لصالح الحزب الحاكم، في ظل ما 
ترصده استطلاعات الرأي من تراجع سریع في أعداد ناخبي العدالة والتنمیة. 4- إطلاق حزب الحركة القومیة حملتھ للانتخابات الرئاسیة والبرلمانیة في 29 یولیو 2022، وبدء الحزب 
اللقاءات الجماھیریة اعتباراً من یوم 4 سبتمبر 2022. وقال زعیم الحزب، دولت بھتشلي، في أولى جولاتھ بالولایات التركیة من أجل الدعایة للانتخابات، إن ھدف تحالف الشعب الحاكم 

ھو إعادة انتخاب أردوغان رئیساً للبلاد بعدد أصوات كبیر.وتعلیقاً على التقاریر التي تُرجح إجراء انتخابات مُبكرة في تركیا، قال نائب رئیس حزب العدالة والتنمیة، نعمان كورتولمش، 
في 2 سبتمبر 2022، "نحن حزب یعمل وكأنھ ستكون ھناك انتخابات كل یوم". وأضاف "آمل أن تعقد الانتخابات في موعدھا في یونیو 2023. والمزاعم بإجراء انتخابات مُبكرة ھي 
أمور تحدث قبل كل انتخابات. ستجرى الانتخابات في موعدھا، ونحن نستعد للحملات الانتخابیة".دوافع أردوغان:توجد مجموعة من العوامل التي قد تدفع الرئیس أردوغان إلى الدعوة 

لانتخابات مُبكرة، ومنھا الآتي:1- إنھاء الجدل المُثار حول قانونیة ترشح أردوغان لولایة رئاسیة ثالثة: یتجدد الجدل السیاسي والقانوني بین حزب العدالة والتنمیة وأحزاب المعارضة بین 
الحین والآخر، حول مدى أحقیة أردوغان في الترشح للانتخابات الرئاسیة المقبلة. فالمعارضة ترى أنھ لا یحق لأردوغان الترشح لولایة رئاسیة جدیدة، حیث إنھا ستكون الثالثة لھ؛ إذ إنھ 

تولى رئاسة الجمھوریة لولایتین متتالیتین، الأولى من أغسطس 2014 وحتى یونیو 2018، والثانیة بدأت في یونیو 2018 ومن المُقرر أن تنتھي في یونیو 2023، في حین یحظر 
الدستور التركي تولي الشخص نفسھ رئاسة الجمھوریة لأكثر من ولایتین، ومدة كل ولایة 5 سنوات.وتقول المعارضة إن فرصة أردوغان في الترشح لولایة رئاسیة ثالثة مرھونة بعقد 
انتخابات مُبكرة، ولا یمكنھ الترشح من جدید حال انعقاد الانتخابات في موعدھا. فعلى سبیل المثال، قال زعیم حزب الشعب الجمھوري، كیلیجدار أوغلو، في یونیو 2022، إن الرئیس 
أردوغان یصر على إجراء انتخابات مُبكرة، بالرغم من نفیھ المتكرر، من أجل أن یكون مرشحاً للمرة الثالثة في الانتخابات الرئاسیة. وأكد أنھ یجب على أردوغان أن یحل البرلمان من 
أجل إجراء انتخابات مُبكرة، وفقاً للدستور التركي. وقال رئیس حزب السعادة الإسلامي المعارض، تمال كارامولا أوغلو، في أغسطس 2022، إن إعادة ترشح أردوغان في الانتخابات 

الرئاسیة المقبلة ممكنة فقط بقرار من البرلمان، لأنھا ستكون الولایة الثالثة لھ، بینما ینص الدستور على أنھ لا یتم انتخاب الرئیس لأكثر من ولایتین متتالیتین.في المقابل، یؤكد حزب 
العدالة والتنمیة أحقیة أردوغان في الترشح لولایة رئاسیة جدیدة انطلاقاً من أن الاستفتاء على التعدیلات الدستوریة، التي بموجبھا تم الانتقال إلى النظام الرئاسي، أُجرى في 16 أبریل عام 

2017، وبناءً علیھ یكون الرئیس أردوغان قد انتُخب في 24 یونیو 2018 لأول فترة رئاسیة وفق النظام الجدید، ویحق لھ الترشح لولایة رئاسیة جدیدة في الانتخابات المقبلة في یونیو 
2023. وھذا ما أكده وزیر العدل التركي، بكیر بوزداغ، في أكثر من مناسبة.وللالتفاف على ھذا الجدل القانوني، اقترح نائب رئیس حزب العدالة والتنمیة لشؤون الانتخابات، علي إحسان 

یافوز، تفعیل المادة 116 من الدستور، التي تنص على أنھ "في حال اُتخذ قرار تجدید الانتخابات من قِبل الجمعیة الوطنیة الكبرى لتركیا (البرلمان) خلال الولایة الثانیة لرئیس 
الجمھوریة، یجوز لھ الترشح للرئاسة مرة أخرى.. وتكون مدة ولایة كل من البرلمان ورئیس الجمھوریة المُنتخبین بھذه الطریقة 5 سنوات"، وھو ما یعني أنھ في حال إجراء انتخابات 

رئاسیة مُبكرة فیمكن لأردوغان تولي حكم البلاد لولایة ثالثة. 2- مراھنة أردوغان على تحسن الأوضاع الاقتصادیة بحلول نھایة العام الحالي، وضعف ثقة الشارع التركي في قدرة 
المعارضة على ذلك: بالرغم من استمرار ارتفاع معدل التضخم في تركیا خلال الأشھر الماضیة، فإن أردوغان یراھن على خفض التضخم من خلال خفض سعر الفائدة بھدف تعزیز 

الإنتاج والصادرات وتحقیق فائض في حساب المعاملات الجاریة.كما یسعى أردوغان للاستفادة من حزمة الدعم الاقتصادي التي أقرھا للتخفیف من وطأة ارتفاع الأسعار عن المواطنین، 
ومن بینھا رفع الحد الأدنى للأجور مرتین؛ الأولى في ینایر 2022 بأكثر من 50% إلى 4 آلاف و250 لیرة تركیة، والمرة الثانیة في یولیو الماضي بنسبة 30% لیصبح 5 آلاف و500
 لیرة تركیة، فضلاً عن تقدیم الحكومة دعماً لحوالي 4 ملایین أسرة تركیة لمساعدتھا على مواجھة ارتفاع فواتیر الغاز الطبیعي والكھرباء، بالإضافة إلى زیادة منافذ بیع الخبز المدعوم في 

البلدیات التركیة.3- رغبة أردوغان في مفاجأة المعارضة، والاستفادة من عدم تمكنھا، حتى الآن، من تحدید مرشحھا التوافقي في الانتخابات الرئاسیة المقبلة: توجد خلافات بین أحزاب 
"الطاولة السداسیة" (تضم الشعب الجمھوري، والجید، والسعادة، والدیمقراطي، والمستقبل، والدیمقراطیة والتقدم) حول المرشح الذي سیواجھ أردوغان في الانتخابات الرئاسیة المقبلة. ففي 

الوقت الذي یطرح فیھ زعیم الشعب الجمھوري، كلیجدار أوغلو، نفسھ كمرشح رئاسي لأحزاب "الطاولة السداسیة"، ترفض بعض أحزاب التحالف ھذا المرشح بسبب توجھاتھ العلمانیة 
وانتمائھ للمذھب العلوي، الأمر الذي سیدفع شریحة كبیرة من الناخبین الإسلامیین المحافظین إلى عدم التصویت لھ، فضلاً عن افتقاد أوغلو للكاریزما والإنجازات التي تُعد من أبرز نقاط 

قوة أردوغان. من جانبھ، أعلن رئیس حزب الدیمقراطیة والتقدم، علي باباجان، في مطلع سبتمبر 2022، أنھ إذا فشلت أحزاب "الطاولة السداسیة" في الاتفاق على مرشح رئاسي مشترك، 
فإن رئیس كل حزب ھو مرشح رئاسي. 4- توظیف الخطاب القومي بشأن التوترات الإقلیمیة: إذ یتصاعد التوتر التركي مع الیونان حول جزر بحر إیجة، علاوة على العملیة العسكریة 
التي تسعى أنقرة لشنھا ضد المقاتلین الأكراد في شمال سوریا، وبالتالي قد یتم استغلال ذلك من جانب الحزب الحاكم لإثارة النزعة القومیة لدى الأتراك وكسب مزید من الأصوات في 

الانتخابات القادمة. وھذا أسلوب انتھجھ حزب العدالة والتنمیة في استحقاقات انتخابیة سابقة وحقق نجاحاً. ولعل ذلك ھو أحد أسباب تصعید أردوغان من حدة تصریحاتھ ضد الیونان 
مؤخراً، والتي وصلت إلى حد التھدید بشن عملیة عسكریة لانتزاع جزر بحر إیجة التي اعتبرھا "مُحتلة" من جانب الیونان.محاذیر التبكیر:على الرغم من وجود العدید من العوامل التي قد 
تُشكل حافزاً للرئیس أردوغان لتبكیر موعد الانتخابات القادمة، فإن ثمة محاذیر أخرى قد تحول دون حدوث ذلك، ومن أھمھا الآتي:1- عدم دخول التعدیلات على قانون الانتخابات، التي 

أقرھا البرلمان في مارس 2022، حیز التنفیذ، وھي التعدیلات التي أدخلھا حزب العدالة والتنمیة وحلیفھ الحركة القومیة لتعزیز حظوظھما في الانتخابات المقبلة، إذ تم خفض العتبة 
الانتخابیة (نسبة الحد الأدنى من الأصوات اللازمة لدخول الأحزاب البرلمان) من 10% إلى 7%، وكان ذلك مطلباً أساسیاً لحزب الحركة القومیة الذي یعاني من تراجع شعبیتھ، ومن ثمّ 

خشیتھ من عدم دخول البرلمان. كما منعت التعدیلات انتقال نواب البرلمان من حزب إلى آخر؛ للحیلولة دون مشاركة الأحزاب المؤسسة حدیثاً في الانتخابات، خاصةً حزبي "المستقبل" 
و"الدیمقراطیة والتقدم" المنشقین عن العدالة والتنمیة، ومن ثم قطع الطریق على احتمالیة خصمھما من رصید الحزب الحاكم. ففي السابق، كان یمكن لعشرین نائباً وأكثر الانضمام إلى 

حزب جدید بعد تقدیم استقالاتھم من حزبھم القدیم، لتشكیل كتلة برلمانیة للحزب الجدید تخول لھ المشاركة في الانتخابات الرئاسیة والبرلمانیة.2- تراجع شعبیة أردوغان وحزبھ الحاكم في 
استطلاعات الرأي الأخیرة، حیث إنھ بالرغم من أن أغلب توقعات استطلاعات الرأي تتفق على أن حزب العدالة والتنمیة سیحتل المرتبة الأولى في الانتخابات التشریعیة المُقبلة وسیحقق 
الأكثریة في البرلمان بحصولھ على نسبة تتراوح حول 33% من أصوات الناخبین؛ بید أن ھذه النسبة تمثل تراجعاً للحزب الحاكم مقارنةً بالانتخابات التشریعیة الأخیرة، التي أُجریت في 
یونیو 2018، وحصل فیھا الحزب على نسبة 42,6% من الأصوات.كما یتقدم الرئیس أردوغان في غالبیة استطلاعات الرأي على المرشحین المُحتملین للرئاسة، حیث یحل في المرتبة 

الأولى بنسبة تتراوح حول 40%، یلیھ بعد ذلك كل من منصور یافاش، عمدة بلدیة أنقرة والمنتمي لحزب الشعب الجمھوري المعارض، ومیرال أكشینار، زعیمة حزب الخیر، وأكرم إمام 
أوغلو، عمدة بلدیة إسطنبول وینتمي أیضاً لحزب الشعب الجمھوري. بید أن غالبیة ھذه الاستطلاعات تُرجح أن أردوغان لن یتمكن من حسم الانتخابات من الجولة الأولى بالحصول على 
الأغلبیة المُطلقة من الأصوات، على غرار ما حدث في انتخابات عامي 2014 و2018، وسیدخل جولة إعادة أمام أحد مرشحي المعارضة. ویشكل ھذا الأمر مصدر قلق كبیر للرئیس 
أردوغان، إذ یخشى من تكرار سیناریو انتخابات بلدیة إسطنبول في عام 2019، عندما تكتلت أحزاب المعارضة خلف مرشح حزب الشعب الجمھوري، أكرم إمام أوغلو، في مواجھة 
مرشح حزب العدالة والتنمیة، بن علي یلدریم، وھو ما مكّن أوغلو من إلحاق ھزیمة كبیرة بیلدریم، وانتزاع البلدیة التي ظل العدالة والتنمیة مھیمناً علیھا منذ عام 2002. وفي الختام، 

یتوقف تبكیر موعد الانتخابات القادمة في تركیا على تقدیر الرئیس أردوغان وحزب العدالة والتنمیة الحاكم للأوضاع السیاسیة والاقتصادیة الداخلیة، فإذا صدقت التوقعات الحكومیة 
بتحسن الاقتصاد بحلول نھایة العام الجاري، وخلصت التقدیرات كذلك إلى أن استمرار الخلافات بین أحزاب المعارضة وعدم قدرتھا على الاتفاق على مرشح رئاسي واحد یخوض 

.الانتخابات الرئاسیة في مواجھة أردوغان، قد یعزز من فرصھم في الفوز؛ فمن المُرجح حینھا اتخاذ أردوغان قراراً بتبكیر الانتخابات
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